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  Abstractالملخص 
في میدان النشاط الإداري ھنـاك تغییر مستمر في المعطیات الواقعیة، إذ تعمل 

ھذ وجد من الإدارة في بیئة متحركة دائمًا، تبعًا لتغیر وتطور العوامل المؤثرة فیھا.  ل
الضروري أن تتمتع بحریة في بعض تصرفاتھا؛ وذلك من خلال منحھا مكنة الاختیار 
بین إجراء التصرف من عدمھ، ضمن ما یسمى بالسلطة التقدیریة. وتبرز الحاجة إلى 
ھذه السلطة بصورة أكبـر فـي مجال التـعاقدات الحـكومیة؛ نظرًا لأنھا ترتبط برباط 

العامة واشباع الحاجات العامة(من جھة)، ولأنھا تتطلب إنفاق وثیـق بتسییر المرافق 
. بالتالي إن لم تُحسن الإدارة اختیار المتعاقد معھا، سینتھي )من جھة أخرى(أموال عامة

  ذلك بعواقب وخیمة على المستویات كافة.
لھذا، منح المشرعون الإدارة الحق في رفض إتمام التعاقد، وھـي سلطة خطیرة    

مضاعفة، حیث إنَّ الإدارة تكون في ھذه الحالـة غیر ملزمة بقبول التعاقد مع  ومسؤولیة
مناقص تم ترشیحھ من قبل لجنة مختصة لدوافع تتعلق بالصالح العام. بالمقابل، ھناك 
حقوق  فردیة یجب ألا یضحى بھا؛ لأن العدالة لا تحقق إلا بالتوازن بین المصالح العامة 

لحة الإدارة لھا في ھذا المقام أولویة ملحة. علیھ نجد إنَّ والخاصة، حتى وإن كانت مص
فكرة من ھذا النوع تستحق الخوض فیھا ودراستھا، وھذا ما دفعنا لاختیارھا موضوعًا 

  لبحثنا الحاضر.
Abstract  
 In the field of administrative activity, there is a continuous 
change in the realistic data, as the administration operates in a constantly 
moving environment, depending on the change and development of the 
factors influencing it. That is why it was found necessary for her to enjoy 
freedom in some of her actions, by allowing him to choose between 



  ٣٢٨  
 

conducting the action or not, within what is called the discretionary 
power. The need for this is more important in the field of government 
contracts, since on the one hand it is closely linked to the management of 
public utilities and satisfying the needs of the public, and because on the 
other hand it requires the expenditure of public funds. That is why the 
legislators gave the administration the right to refuse to contract. authority 
and a double responsibility, as it has the power to do so, and it must 
choose the appropriate bidders and be careful in entering into a contract 
with them. Good choice ends with good implementation and vice versa. 
On the other hand, there are individual rights that must not be sacrificed. 
Because justice can only be achieved by balancing the conflicting 
interests, even if the interest of the administration has an urgent priority in 
this regard. Accordingly, we find that an idea of this kind deserves to be 
delved into and studied, and this is what prompted us to make it the 
subject of our current research. 

  Introduction المقدمة
تجري التعاقدان الحكومیة على ھدى من قواعد ثابتھ وبنصوص آمره، إذ یتم 
ذلك على مراحل متسلسلة تكمل إحداھما الأخرى. إلا إن إبرام العقد لا یتم حتمًا وبصورة 

وا خیارًا یعطي الإدارة آلیة بمجرد انتھاء مراحلھ وإجراءاتھ؛ لأن  المشروعون انتھج
الكلمة الفصل في ذلك، إذ تستعید الإدارة وتسترد سلطتھا كاملة وتملك عندھا إحدى 

  الخیارین: إما الموافقة على التعاقد أو رفضھ.
  اولا: أھمیة البحث وأسباب اختیاره

  Research importanceــ أھمیة البحث  ١
ع رفض التعاقد مع تكمن أھمیة البحث في إنھ یسلط الضوء على موضو

المناقص المرشح من قبل لجنة الإحالة، على اعتبار ان إحالة المناقصة على مقدم العطاء 
 تمثل مرحلة مھمة درست فیھا العطاءات وخضعت للتقییم وفق المعاییر المعتمدة.

  Reasons for choosing the searchــ أسباب اختیار البحث ٢
لعملي سببًا دافعًا لمعالجة مشكلة ما، لھذا وجدنا غالبًا ما تكون إفرازات الواقع ا

إن معظم المشكلات المتعقلة بتنفیذ العقد، مرجعھا سوء اختار المتعاقدین مع الإدارة، مما 
  یتسبب في إھدار المال والوقت، ویتسبب ذلك في تأخر تقدیم الخدمات للجمھور. 

  Problematic of researchثانیًا: مشكلة البحث 
ض الإدارة إبرام العقد الإداري یثیر العدید من التساؤلات التي یمكن إنَّ رف 

صیاغتھا بالاتي: ما ھو الأساس القانوني لرفض المصادقة على الإحالة ؟ ما ھو الأثر 
القانوني المباشر المترتب على ذلك؟ ھل یمكن إثارة مسؤولیة الإدارة في ھذه الحالة؟ وما 

  ھو أساس ھـذه المسؤولیة؟
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  Research hypothesisا: فرضیة البحث ثالث
یفترض الباحث إن سلطة الإدارة فـي رفض التعاقد تقوم على أسس قانونیة 
تتمثل في إنَّ الإجراءات السابقة لا تتصف بالنھائیة إلا بتصدیقھا من قبل الإدارة 

مكن المختصة؛ لكونھا إجراءات تمھیدیة وأعمال تحضیریة، وإنَّ المسؤولیة الإداریة لا ی
إثارتھا على أساس العقد؛ لانتفاء الرابطة التعاقدیة ولكن یمكن إثارتھا على أساس الخطأ، 

  أو الاثراء بلا سبب في حال تحقق شروطھما.
  Research Methodologyرابعًا: منھجیـة البحث 

اتبع الباحث في دراسة الموضوع على المنھج التحلیلي والمنھج المقارن؛ لأن 
یة تستلزم اتبـاع المنھجین معًا؛ حیث تتطلب معالجة المشكلة البحثیة تحلیل الدراسة القانون

النصوص التشریعیة المنظمة لموضوع التعاقدات الحكومیة وأحكام القضاء الإداري، 
  وذلك في كل من فرنسا ومصر والعراق.

  Research planخامسًا: خطة البحث 
الة" المناقصة للدلالة لأغراض ھذا البحث، سوف یستخدم الباحث مصطلح "إح

على "إرساء" المناقصة؛ وذلك بالنظر إلى إنَّ تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة الحالیة 
  استخدمت مصطلح الإحالة فضلًا عن كونھ دارجًا في الممارسات الإداریة فـي العراق.

وسوف یبدأ البحث بمقدمة عامة حول الموضوع، یعقبھا دراسة في الأساس  
لطة الإدارة في رفض التصدیق على الإحالة  في ضوء التشریع والقضاء القانوني لس

المقارن. ثم یوجھ البحث نحو دراسة الآثار القانونیة المترتبة على رفض الموافقة على 
  الإحالة.

في ضوء ما تقدم، تم اعتماد التقسیم الثنائي، وذلك على النحو الآتي: المبحث  
اس القانوني لرفض المصادقة على إحالة الأسالأول والذي جاء تحت عنوان" 

" والذي یقع في مطلبین: المطلب الأول یتناول الإحالة باعتبارھا إجراء من المناقصة
الإجراءات التمھیدیة للتعاقد الإداري، أما المطلب الثاني فیخصص لموضوع المصادقة 

التعاقد. أما المبحث  على الإحالة، وذلك على اعتباره إنھا تعبیر عن الموافقة النھائیة على
الآثار القانونیة المترتبة على رفض المصادقة على الإحالة"، الثاني فقد جاء بعنوان " 

حیث تم تقسیمھ إلى مطلبین: المطلب الأول خُصص لمناقشة الآثار المتعلقة بقیام الرابطة 
التعاقدیة، أما المطلب الثاني فموضوعھ یدور حول المسؤولیة الإداریة عن رفض 
المصادقـة على الإحالة. ویعقب ذلك خاتمة تضمنت أھم ما توصل إلیھ الباحث من نتائج 

  وما قدمھ من مقترحات.
الأساس القانوني لسلطة الإدارة التقدیریة في رفض المصادقة على : المبحث الأول

 الإحالة
The legal basis for the administration's discretion to 
refuse to endorse a referral 

تتم عملیة اختیار المناقص بصورة آلیـة وتلقائیة، إذ لا تملك لجنة الإحالة إلا  
النزر الیسیر من حریة التقدیر، فلیس لھا إلا أنْ تُحیل المناقصة على صاحب العطاء 
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المستوفي للشروط وفقًا للمعاییر القانونیة. وبمقابل ذلك تتسع سلطة الإدارة التقدیریة في 
ا یصدر عن ھذه اللجنة، إذ تستطیع أن ترفض اعتماد قراراتھا. وأساس السلطة مواجھة م

التقدیریـة ھذه یكمن في إنَّ القانون لم یعطي لمقررات لجنة الإحالة أي قوة الزامیـة 
بمواجھة السلطة الإداریة، إلا بقدر ضئیل جدًا(تتم دراستھ في الموضع المناسب)؛ حیث 

یة والإجراءات التمھیدیة، أما الأساس الثاني فیكمن في إنَّھ اعتبرھا من الأعمال التحضیر
(المشرع) أجاز لسلطة الاعتماد حق الموافقة (وتصدیق الإحالة) أو عدم الأخذ 

 بالتوصیات. وھذا ما سیأتي في المطلبین الآتیین:
  الإحالة إجراء تمھیدي للتعاقد الإداري : المطلب الأول

Referral is a preliminary procedure for administrative 
contracting  

تُعد الإحالة من الإجراءات المفصلیة في عملیة التعاقد الإداري، حیث تقوم 
اللجنة المختصة  بدراسة العروض المقدمة واخضاعھا إلى المعاییر المعتمدة وصولًا 

سلطتھا في لاختیار المناقص الفائز. إلا إنھا تبقى مجرد إجراء تمھیدي لا یسلب الإدارة 
الموافقة النھائیة من عدمھا. ولغرض تفصیل ما تقدم سوف نقسم المطلب إلى فرعین: 
نتناول في الفرع الأول تعریف الإحالة،  بینما یخصص الفرع الثاني لدراسة الطبیعة 

  القانونیة للإحالة، وكما یلي:
 referral definitionتعریف الإحالة  : الفرع الأول

"حول" من الناحیة اللغویة تعني غیَّـر. فحول الشيء، أي الإحالة  والمصدر 
غیَّره أو نـقلھ من مكان إلى آخر، وحول فلان الشيء إلى غیره، أحالــھ و حول العمل 

.  ومن الناحیة الاصطلاحیة فإنَّ للإحالة فـي علم القانون استخدامات (١)إلى فلان: ناط بھ
تخلي المحكمة عن نظر الدعوى وإحالتھا إلى  متعددة: فالإحالة  فـي لغة المحاكم تعني 

محكمة أو جھة قضائیة أخرى. مثال ذلك، إذا رأى قاضي التحقیق في الفعل ما یشكل 
  جنایة أو جنحة، أحالھا إلى المحكمة المختصة(الجنایات أو الجنح).

أما في العقود الإداریة فالإحالة ترادف المصطلح المعروف" رسو" أو ترسیة  
والذي یعني في قوامیس اللغة إقرار المناقصة واثباتھا على صاحب أفضل  المناقصة،
وھو المصطلح المستخدم في التشریع المصري والفرنسي: فالفصل الثاني  (٢)العروض

. كذلك بالنسبة للقانون (٣)من القانون المصري جاء بعنوان "أحكام الترسیة والتعاقد"
 Code de la) انون العقود العامة" () من "قR2152-7الفرنسي حیث تضمن البند (

commande publique " تنظیم موضوع الإحالة  بعبارةPour attribuer le 
marché .إلى تعني المنح أو الترسیة "  

                                                        
، مكتبیة الشروق ٢٠٠٤) المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث، الطبعة الرابعة، ١(

 .٢٠٥الدولیة، ص
 https://www.google.com/search) قاموس المعاني، متاح على الموقع الالكتروني ٢(
بإصدار قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة، منشور في الجریدة الرسمیة  ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) قانون رقم (٣(

 .٢٠١٨أكتوبر سنة  ٣) مكرر(د) فــي ٢٩، العدد(
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 (١)٢٠٠٧أما القانون العراقي فقد كانت تعلیمات تنظیم العقود الحكومیة لعام 
تستخدم اصطلاح الترسیة( وھو ما یتماشى مع الاصطلاح المستخدم  ٢٠٠٨وتعلیمات 

 ٢٠١٤). ولكن في تعلیمات عام ٢٠٠٤لسنة  ٨٧في قانون العقود الحكومیة العامة رقم 
استبدل اصطلاح الترسیة بالإحالة. حیث تم إحلال الاصطلاح المذكور في العدید من 

 ٢٠٠٨/ أولًا/ ب) من تعلیمات عام ٣كانت المادة (المواضع ومنھا على سبیل المثـال: 
تنص على " ...وجود دراسة محدثة عن الكلفة التخمینیة للمشروع ... بغیة استخدامھا 

تم استبدال  ٢٠١٤كمقیاس عند تحلیل العطاءات وترسیة العقود..." ولكن في تعلیمات 
یمات الاخیرة  على ما الاصطلاح في الموضع المقابل للمادة المذكورة، حیث نصت التعل

  . (٢)یأتي "... وجود كلفة تخمینیة ... لأغراض الإحالة  "
ومع ذلك نجد  أن التعلیمات الجدیدة لا تزال تستخدم اصطلاح الترسیة في 

التي نصت على " قیام جھة التعاقد بدعوة   /ثانیًا/ ب )٣بعض المواضع، كما في المادة (
. وبھذا، یمكن ملاحظة (٣)لتقییم والترسیة..."جمیع المؤھلین ...لغرض الدراسة وا

الاضطراب الواضح في ضبط الاصطلاحات في القانون الحالي: حیث أن المشرع 
یستخدم الإحالة والترسیة للدلالة على معنى واحد، علمًا إن قانون العقود العامة استخدم 

  .(٤)مصطلح الإحالة
عاقدات الحكومیة في القانون فضلًا عن ذلك، فإن معظم التشریعات المنظمة للت 

العراقي  تستخدم اصطلاح الارساء ولیس الإحالة ومنھا: قانون بیع وایجار أموال 
، تعلیمات تنفیذ قانون بیع وایجار أموال (٦)، نظام بیع أموال الدولة المنقولة(٥)الدولة
ت موضوع . علما أنھا تشریعات ذا(٨)، ونظام بیع الأموال المتروكة والمصادرة(٧)الدولة
  .(٩)واحد

وعلیھ، نعتقد إن اصطلاح "الترسیة" أدق من اصطلاح "الإحالة"؛ وذلك لأن  
الإحالة ــ كما ذكرنا ــ تعني نقل الموضوع من جھة إلى جھة أخرى، والإرساء یعني 

. بالتالي یمكن استخدام كل منھما للدلالة على معنى خاص: فقرار (١٠)الثبوت والرسوخ 
رسیة العطاء، أم الإجراء الذي یلیھ فھو احالة الموضوع لغرض لجنة التحلیل ھو ت

. والقانون العراقي لا یخلو من استخدام (١١)التصدیق علیھ من قبل جھة الاداریة المختصة
                                                        

شور في الوقائع العراقیة ، المن ٢٠٠٧) لسنة ١) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لعام  رقم (١١وذلك في المادة () ١(
 ).١١) ، رقم الصفحة ( ٢٠، عدد الصفحات (١٨/٤/٢٠٠٧في  ٤٠٣٩العدد 

 .٢٠١٤/ أولًا/ د) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لعام ٢() المادة٢(
 .٢٠١٤) لسـنة ٢) تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (٣(
 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة. ٢٠٠٤) لسنة ٨٧كومیة العامة رقم () من قانون العقود الح٤) القسام (٢) المحتوى (٤(
 .٢٠١٣) لسنة ٢١/ثانیا) من قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم (٢٦/اولا) و(٣٣/ ثالثا)و(٣١) المواد (٥(
 .١٩٧٦) لسنة ١) من نظام بیع اموال الدولة المنقولة رقم (٧، ٦) المواد(٦(
 .٢٠١٧) لسنة ٤مات تنفیذ قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم () من تعلی١٠) المادة (٧(
 .١٩٨٥) لسنة ١٤/ثالثا ورابعا) من قانون بیع الاموال المتروكة والمصادرة رقم (٥) المادة (٨(
اذ انھا تنظم جمیعھا موضوع التعاقدات الحكومیة وھي في التشریعات المقارنة (المصري والفرنسي) متضمنة في قانون )٩(
 احد.و
 ٣٤٥، ص٢٠٠٨) المعجم الوسیط، جمھوریة مصر، معجم اللغة العربیة، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة، ١٠(
/ط ) على ان ٣١)ھذا وان بعض التشریعات العربیة استخدمت اصطلاح الترشیح كالقانون السوري حیث نصت المادة (١١(

 ة.المتعھد المرشح توقیع العقد خلال المدة المحدد
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تنص على إنھ  ٢٠٠٨الاصطلاحین لدلالات مختلفة وفق التصور السابق: فتعلیمات عام 
ت ومرفقاتھا إلى لجنة تدقیق وتحلیل وترسیة "بانتھاء عمل اللجنة تقوم "بإحالــة" العطاءا

  .(١)العطاءات
وبالعـودة إلى التعریف الاصطلاحي للإحالة، نجد في الغالب تردید لمفھوم 
الإحالة دون تعریفھا، وذلك باستثناء القلیل ممن قدموا تعریفًا جامعًا. مثال ذلك عرفھا 

الایجاب الصادر من أحـد أصحاب أحد الفقھاء بأنـھا "افصاح الإدارة عن إرادتھا بقبول 
العطاءات، بغیـة ترتیب التزامات متبادلة بعد اعتماده من قبل الجھة الإداریة 

وعرفھا آخر بأنھا "القـرار الذي یصدر من لجنة البت ویتـم اعتماده من قبل  (٢)المختصة"
لإحالة . وعلى المستوى القضائي قدمت لنا أحكامھ وصفًا ل(٣)السلطة الإداریة المختصة

من خلال القول بأن "...اكتساب الإرساء وصف القرار الإداري یستلزم تصدیقھ من 
  . (٤)الجھة الإداریة المختصة

ونعتقد إنَّ الإحالة ھي إجراء تمھیدي مـن إجراءات الـتعاقد، ینتـقل بفعل 
ھ التصدیق والاعتـماد الـى إفصاح تام عن الرضا بقبـول التعاقد مـع المنـاقص. أو إنـ

القـرار الــذي یصدر باختیار المناقص الفائز بناء على توصیة لجنة الإحالة المختصة. 
وبھذا التعریف تبرز العناصر الرئیسة الممیزة للإحالة، ولا یبـقى سوى معرفـة طبیعتھا 

  القانونیة على ضوء المبادئ التي تحكم التصرفات الإداریة.
  ةالطبیعة القانونیة للإحال: الفرع الثاني

The legal nature of the referral 
في الحالات التي تتولى فیھا إجراءات المناقصة سلطة أو جھة واحدة بشكل 
مجلس مركزیة أو جھاز مركزي للمناقصات، فإن الإحالة تتم بقرار إداري نھائي: 
فمجلس المناقصات في عُمان والجھاز المركزي للمناقصات في الكویت، یعتبر كل منھما 

ا مستقلًا یختص بجمیع المناقصات، ویتخذ القرارات الخاصة بالمناقصة دون تعقیب جھازً
  .(٥)من أي جھة إداریـة أخرى

أما في التشریعات المقارن، فإن الأمر مختلف، لھـذ یكون التساؤل عن الطبیعة  
ت القانونیة للإحالة منطقًیا، وفي الإجابة تفصیل: فالمناقصات العامة تتم فـي داخل الجھا

الإداریة وعلى مراحل: حیث تشكل لإنجاز كل مرحلة منھا لجنة أو لجان متخصصة، 
وبانتھاء عمل الواحدة منھا ینھض اختصاص الأخرى. وتختتم الإجراءات بالمصادقة 

  النھائیة من السلطة المختصة. 

                                                        
 .٢٠٠٧) لسنة ١/د) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لعام رقم (٢/رابعا/ ١١) المادة (١(
 .١٣٨، ص٢٠٠٦) د. محمود فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، ٢(
، دار الكتب المصریة، ٢٠٠٤ــ ١٩٨٠ت عام ) د. محمد ماھر ابو العینین، العقود الاداریة وقوانین المناقضات والمزایدا٣(

 .٦٨٧،  ص٢٠٠٤
 .١٩٥٦) حكم محكمة القضاء الاداري في مصر الصادر في عام ٤(
) علي أحمد حسن اللھیبي، نكول من احیلت عیلھ المناقصة عن اتمام اجراءات التعاقد، بحث منشور في مجلة الحقوق، ٥(

 .٦، ص٢٠١٤سادسة، السنة الجامعة المستنصریة، المجلد الرابع، السنة ال
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 بالتالي، إن كان ما یصدر عن لجنة الإحالة ملزم بذاتھ عُـد قرارًا إداریًا نھائیًا، 
أما إذا كانت قوتھ الالزامیة مشروطة بمصادقتھ من السلطة الإداریة المختصة، عُــد 

، وطالما اشترطت التشریعات (١)مجرد توصیة إداریة تدخل ضمن الأعمال التحضیریة
المقارنة لإتمام الإحالة مصادقتھا واعتمادھا من قبل السلطة المختصة؛ لھذا یحق القول 

حالة ھو مجرد توصیة إداریـة غیر ملزمة، وھذا ما تأكد في إنَّ ما یصدر عن لجنة الإ
أحكام القضاء المقارن: فمحكمة القضاء الإداري في مصر تقول بأن"... قرار لجنة البت 
بتحدید من یجب التعاقد معھ باعتباره صاحب العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا، لیس 

یكون إجراء تمھیدي ضمن العملیة ھو الخطورة الأخیرة في التعاقد، ولا یعدو أن 
المركبة للعقد الإداري، ویأتي بعد ذلك دور الجھة الإداریة المختصة بإبرام العقد.." 
وتكرر التأكید على الصفة الاستشاریة في حكم آخر لھذه المحكمة حیث تقول فیھ  

داریة بأن"... قرار لجنة البت لیس ھو القبول في العقد الإداري، بل تصدیق الجھة الإ
واخطارھا للمناقص الفائز ھو القبول وھو وحده الذي تترتب علیھ الآثار القانونیة ویتم بھ 

. وتقول أیضًا أنھ " ... لا یمكن اعتبار قرار لجنة البت بإرساء المناقصة أو (٢)العقد
المزایدة بمثابة القبول في العقد ویؤدي إلى اتمام التعاقد حتمًا مع صاحب العطاء الذي 

ارتھ  اللجنة، إذا أن ھذه المرحلة النھائیة تترتب على إجراء لاحق ھو، المصادقة اخت
على إرساء المناقصة من قبل الجھة الإداریة المختصة ... والقول بخلاف ذلك وبأن 

. ومع (٣)قرار لجنة البت ھو بمثابة القبول في العقود قولًا لا یتفق مع نصوص القانون
لإداریة العلیا حكمًا تقرر فیھ إنَّ " قرار لجنة البت ھو قرار ذلك نجد في قضاء للمحكمة ا

إداري نھائي تنطبق علیھ جمیع الأحكام الخاص بالقرارات الإداریة النھائیة ومن بینھا 
. ونعتقد انھ یقصد بذلك القرار (٤)وجوب الطعن علیھ خلال المیعاد المقرر قانونا

  المصادق علیھ من الجھة المختصة.
لعراق، فقد اوضحت المحكمة الإداریة بأن اكتساب الإحالة الصفة أما فـي ا 

النھائیة مشروط بالمصادقة علیھا من رئیس جھة التعاقد وذلك بقرارھا الذي جاء فیھ" ... 
تجد ھذه المحكمة إن المدعیان قدما الاعتراض إلى ھذه المحكمة والمتمثل في ھذه 

قد صدر من رئیس جھة التعاقد، لذلك  الدعوى من دون أن یكون ھناك قرار بالإحالة 
  . (٥)تكون دعوى المدعیان واجبة الرد.."

، بل ھي (٦)بناء علیھ، فإنَّ مقررات لجنة الإحالة لا تعتبر قرار إداري نھائي
، لأنھا لا تمثل (٧)مجرد توصیات غیر ملزمة، بالتالي لا یجوز الطعن علیھا بالإلغاء

                                                        
 .١٠٤، ص٢٠٠٧محمود عاطف البنا، العقود الاداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة،  )١(
 .٤/١/١٩٩٤القضائیة ، جلسة  ٣٣) لسنة ١٦٦٨) حكم المحكمة الاداریة العلیا في مصر الطعن رقم (٢(
 ٧٦ص ٢٠١٠ة للنشر والتوزیع، عمان، ) محمود خلف الجبوري، العقود الاداریة، دار الثقاف٣(
 .٤/١/١٩٩٤القضائیة ، جلسة  ٣٣) لسنة ١٦٦٨) حكم المحكمة الاداریة العلیا في مصر الطعن رقم (٤(
اورده خلیل ابراھیم المشاھدي، وشھاب احمد  ٢٦/١٠/٢٠١١في  ٢٠١١/تخطیط/٤٣) حكم المحكمة الإداریة المرقم ٥(

 .٩٢، ص٢٠١٢لعقود الحكومیة ، الجزء الأول، مكتبة صباح ، بغداد، یاسین، التطبیق القضائي لمناقصات ا
 .١٠٤)محمود عاطف البنا، مصدر سابق، ص٦(
 ٤٤٩)،  ص٤٢) حسن الفكھاني، موسوعة القضاء والفقھ للدول العربیة، الدار العربیة للموسوعات، المجلد (٧(
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ك، فان لقرار لجنة الإحالة  شق آخر یحمل صفة . ومع ذل(١)الرضا النھائي للإدارة،
الالزام، یتمثل بأن الإدارة ملزمة بعدم التعاقد إلا مع المناقص المرشح من لجنة الإحالة 

، بمعنى إنَّ للإحالة طبیعة قانونیة مزدوجة: فھي ملزمة من جھة وغیر ملزمة من (٢)
  .(٣)جھة أخرى وفقا للتصور السابـق

  ادقة تعبیر عن الموافقة النھائیة على الإحالة المص: المطلب الثاني
Endorsement is an expression of final approval of the 
referral 
یتمثل الأساس القانوني الثاني للسلطة التقدیریة في إبرام العقد، فـي اشتراط 

لرابطة المشرع التصدیق النھائي على الإحالة تعبیرًا عن موافقتھا على التعاقد؛ فقیام ا
التعاقدیة یتوقف على مصادقة الإدارة ممثلة بالسلطة المختصة بذلك، وسوف نتناول ذلك 

  في الفرعین الآتیین:
  السلطة المختصة بالمصادقة على الإحالة : الفرع الأول

The competent authority to certify the referral 
وظائف العلیا في یسند المشرع الاختصاص باتخاذ القرارات الھامة إلى ال 

الجھاز الإداري في الدولة: فالوزیر المختص أو رئیس جھة التعاقد، ھو صاحب 
والعراق  (٥)ومصر(٤)الاختصاص بإبرام العـقد وتصدیق الإحالة، وذلك في كل من فرنسا

. ولكن بصدور تعلیمات تنفیذ (٦) ٢٠٠٨(في ظل تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیـة لعام )
)، استحدث المشرع العراقي آلیـة جدیدة تتمثل بالتصدیق ٢٠١٤ة (لعام العقود الحكومی

الجماعي، وذلك من خلال تشكیل لجنة سمیت " اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة 
حیث أوكل مھمة التعبیر عن إرادة الإدارة إلى عدد من الاشخاص  (٧)على الإحالة"

لفنیة والمالیة. ویتمیز تشكیل ھذه اللجنة  الطبیعیین المتخصصین في الجوانب القانونیة وا
بمیزتین: الأولى إنَّ رئیس اللجنة ھو رئیس جھة التعاقد، ویشترك في عضویتھا وكلاء 
الوزارة ونواب الرئیس. والمیزة الثانیة ھي إنَّ الأعضاء القانونیین والمالیین والفنیین 

عبة أو القسم، أو المدیریة یشترط فیـھم أنْ یكونوا على مستوى رؤساء التشكیلات( الش
العامة)، ولیسوا من الموظفین العادیین. وھذا ما یعطي اللجنة زخم جید من الخبرة 

، وذلك على العكس من شروط العضویة المطلوبة في لجان الفتح وتحلیل (٨)والتأثیر
  العطاءات، وذلك نابع من أھمیة وخطورة المھام التي المسندة إلى اللجنة المركزیة.

                                                        
 .٧٦) د. محمود خلف الجبوري، مصدر سابق، ص١(
لطماوي، الأسس العامة للعقود الاداریة دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، القاھرة، جامعة عین شمس، ) سلیمان محمد ا٢(

 .٣٠٣، ص ١٩٨٤
 .٦) علي احمد خسن اللھیبي، مرجع سابق، ص٣(
 . ٣٠٣) سلیمان محمد الطماوي ، مصدر سابق،  ص ٤(
 ن تنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة(المصري) بإصدار قانو ٢٠١٨) لسنة ١٨٢) من قانون رقم (٣٥) المادة (٥(
تقضي بان " تخضع توصیات لجنة تحلیل وتقییم العطاءات  ٢٠٠٨) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لعام ٧فالمادة () ٦(

 إلى مصادقة رئیس جھة التعاقد أو من یخولھ حسب الصلاحیات المالیة المعتمدة لأغراض الإحالة ".
 .٢٠١٤) لسنة ٢من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم ( )٥) المادة (٧(
 .٢٠١٤) لسنة ٢/ أولا) من تعلیمات تنفیذ الحكومیة رقم (٥) المادة (٨(
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یھ، فإن التصدیق على الإحالة یكون بشكل فردي في كل من فرنسا ومصر، وعل
وبشكل جماعي في العراق. ولكل من الاسلوبین مزایا وعیوب: فالتصدیق الجماعي( 
خیار المشرع العراقي) قد یـؤدي إلى حدوث بطء في الإجراءات اللازمة لإتمام 

، (١)مل أعضاءھا وفي موعد معینالتصدیق: فانعقاد لجنة التصدیق یتطلب أنْ تجتمع بكا
كما یُـخشى أن یمارس رئیس اللجنة نوع من الضغط على أعضاءھا لتغییر وجھ نظرھم، 
مستخدمًا سطوتھ وتأثیره المعنوي فیھم. ولكن ذلك لا یخفي مناقب التصدیق الجماعي: 
فھو یجنب شخصنة الإدارة باعتبار إنَّ التصدیق الفردي یضفي الطابع الشخصي على 

رر التصدیق، بینما التصدیق الجماعي یعتبر الحصن المنیع ضد الضغوط التي من ق
الممكن أن تمارس لتمریر تعاقدات غیر مستوفیة للشروط والضوابط، على اعتبار إنَّ 
قرار التصدیق لا یتركز بید شخص واحد، وكلما زاد عدد اعضاء اللجنة وتنوعت 

خًا. ومن المزایا الھامة للتصدیق الجماعي اختصاصاتھم، كلما زادت فاعلیة الحیاد رسو
إنھ یضفي القوة على قرار التصدیق؛ وذلك لكونھ صادر عن جھة مختصة وملمة 
بالجوانب المالیة والقانونیة والفنیة والرقابیة والإداریة، بینما یصعب (في التصدیق 

الجھات الفردي) امكانیة قیام شخص واحد بھذا الأمر، وإن حصل فیكون بالاستعانة ب
  .(٢)الإداریة المختصة

قد یتبادر إلى الذھن إن تشكیل لجنة لغرض المصادقة على   ومع كل ذلك، 
قرار لجنة أخرى فیھ نوع من التشدید غیر المبرر، خاصة وإن اللجنة الأولى (لجنة 
الإحـالة ) مكونة بنفس الطریقة (تقریبًا) المشكلة فیھا اللجنة الثانیة. نعم صحیح من 

ة النظریة إن لجنة المصادقة تعتبر حلقة اضافیة لإجراءات المناقصة، إلا أنَّ الواقع الناحی
اثبت أمریـن: الأول إنَّ عمل لجنة التصدیق لیس معقدًا، ولا یؤدي  ــ فـي الواقع ــ إلى 
تأخیر إتمام التعاقد. والثاني ھو إنَّ التصدیق الجماعي مھم جدًا ویجنب العدید من 

اد المالي والمحاباة. وھذه النتیجة تستدعي بذل اقصى الجھود وتغییر في المشكلات والفس
النظم والقواعد، حتى وإن كانت تتسبب في تعقید الإجراءات، أو التأخیر في حسم 
المناقصات. وقد أكد القضاء الإداري على أھمیة اصدار القرار من قبل لجان متخصصة، 

لجنة، وذلك بالقول " ... إنَّ تشكیل اللجان وذلك بمناسبة الحدیث عن مسؤولیة أعضاء ال
الإداریة من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباینة، یرجع سببھ إلى أنَّ 
الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثیر عدة مسائل مختلفة، كل مسألة منھا 

ور من في نطاق تخصص معین وخبرة مختلفة عن الأخرى. وإنھ بھذا یتوافر بحث الأم
جوانبھا المختلفة، بأن یتولى كل تخصص الجانب الذي یخصھ بما لدیھ من خبرات 

  .(٣)خاصة تؤھلھ لذلك

                                                        
) لمزید من التفاصیل حول القرار الاداري الجماعي یراجع  حمدي احمد عمر، القرار الاداري الجماعي، بحث منشور في ١(

  .٣٦٧٧) ، ص٢٠٢٠نوفمبر/ تشرین الثاني ٣٠، 11لعدد ا ٨المجلة القانونیة ، المجلد 
) زیاد حمد القطارنة، اسالب القیادة واتخاذ القرارات الفعالة، شركة دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، بدون مكان نشر، ٢(

 .١٤٠بدون سنة طبع، ص
، ٢٠٠١فبرایر  ١٣ق جلسة ٤١، السنة ١٣/١/٢٠٠١) فــي ٣٠٨٩) المحكمة الاداریة العلیا في مصر، الطعن رقم (٣(

 .٤٦٧ص
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  السلطة التقدیریة في رفض المصادقة على الإحالة : الفرع الثاني
Discretionary power to refuse to endorse a referral 

نة تسیر على نھج واحد یمكن التقریر بادئ ذي بدأ، بان التشریعات المقار 
بخصوص منح الإدارة سلطة تقدیریة فـي رفض المناقصة: فالمشرع الفرنسي منح ھذه 

. كذلك قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة (١)السلطة إلى الوزیر المختص
) منھ على أن " ترفع اللجنة محضرھا متضمنًا ٣٥المصري، حیث نصت المادة (

صیاتھا للسلطة المختصة للاعتماد أو لتقریر ما تراه " وإن عبارة " ما تراه" قراراتھا وتو
تدل على حق الإدارة في رفض التصدیق. وعلى المنوال ذاتھ سار القانون العراقي، فقد 

/ ثانیًا/ أ) على أن تتولى اللجنة المركزیة للمراجعة والمصادقة على ٥نصت المادة (
لة والتعدیل أو المصادقة أو عدم الأخذ بتوصیات لجان الإحالة مراجعة إجراءات الإحا

) على أن تقوم لجان تحلیل العطاءات ٣التحلیل ..." كما نصت المادة (ثالث عشر/ ب /
برفع التوصیات الخاصة بالإرساء إلى اللجنة المركزیة .. والتي لھا اتخاذ أحد 

  الإجراءات التالیة ... رفض توصیات لجنة التحلیل. 
لطة الإدارة ھـذه إلى مبررات واقعیة ومنطقیة، فاذ كانت الإدارة تملك وتستند س

سلطات واسعة في اثناء تنفیذ تعاقداتھا، فإنھا من باب أولى تملك ھذه السلطة في المراحل 
، وذلك لأن العقد المزمع إبرامھ  یتصل بتسییر مرفق عام، وإن (٢)السابقة على التعاقد

ن تتحقق إذا كانت المناقصة عبارة عن إجراءات متتالیة مصلحة ھذا المرفـق لا یمكن أ
یكون اختصاص الإدارة فیھا مقیدة؛ لذلك ینبغي أن تتمتع الإدارة بمكنة تقدیر ظروف 
التعاقد والتقریر بمدى انسجامھا مع مصلحة المرفق العام. ھذا من جھة ومن جھة أخرى 

ءمة العقد في حد ذاتھ، فقد إن مصلحة الإدارة تقتضي وجود إمكانیة اعتراض على ملا
تتغیر حاجات المرفق العام في أي لحظة من لحظات طرح المناقصة ویصبح الالتزام 
بنتائج الإحالة متنافیًا والصالح العام. أو أن تصبح المصلحة المالیة للإدارة متعارضھ مع 

  . (٣)نتائج الإحالة 
بر مجلس الدولة لھذ، أعترف القضاء الإداري بسلطة الإدارة ھذه: فقد اعت

الفرنسي بأن " الوزیر برفضھ اعتماد ارساء المناقصة لم یفعل إلا مباشرة سلطاتھ 
وعلى النھج ذاتھ سار نظیره المصري فقد قرر إنھ "  (٤)المستمدة من القوانین واللوائح" 

لا نزاع في أن للجھات الإداریة سلطة تقدیریة في إبرام العقد بعد فحص العطاءات 
. كما (٥)على المتعھدین، إذا ثبت ملاءمة ذلك لأسباب تتعلق بالمصلحة العامةوارساءھا 

یتبدى من أحكام القضاء العراقي إنھ تبنى الحلول نفسھا حیث اعتبرت محكمة القضاء 

                                                        
 من تقنین العقود العامة الفرنسي  ٢٨٧/٢) المادة ١(
)٢ (Chapus (R) : Droit administrative General, Tome Edition 1998, p1098 
ربیة، القاھرة، ) د. محمد ماھر ابو العینین، العقود الاداریة وقوانین المزایدات والمناقصات، الكتاب الأول، دار النھضة الع٣(

 .٦٧٨بدون سنة نشر، ص
) احمد عثمان عیاد،  مظاھر السلطة العامة في العقود الإداریة، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، ٤(

 .١٧٦ص١٩٧٣
 .١٩٦٠فبرایر سنة  ١٣ق  جلسة  ٤س ٣١٣) المحكمة الاداریة العلیا في مصر، الطعن رقم ٥(
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الإداري إن ".. اعتراض اللجنة المركزیة لمراجعة ومصادقة العقود على الإحالة لھا 
، وإنھا تضم من بین أعضاءھا المدراء العامین مبرراتھا التجاریة والفنیة الخاصة

المختصین بالعمل موضوع المناقصة، بالإضافة لوزیر الاتصالات ووكلائھ الفنیین، 
وحیث أن المحكمة في حكمھا الممیز ذھبت خلاف ما تقدم مما أخل بصحتھ، لذا قرر 

  .(١)نقضھ وإعادة الدعوى إلى محكمتھا لاتباع ما تقدم"
ى الفقھي، فلا نجد رأیًـا معتبرًا ینادي بسلب الإدارة سلطتھا فـي أما على المستو 

ھذا الشأن حیث اتفقت الآراء على إن الأسس العامة التي تحكم العقود الإداریة تخول 
الإدارة رفض إتمام التعاقد في جمیع الحالات، سواءً قبل البت في المناقصة أو بعده، إذا 

العامة تقتضي عدم التعاقد مع المرشح المقدم من لجنة  ثبت للإدارة إنَّ متطلبات المصلحة
التحلیل؛ وذلك لأن ھذه المصلحة العامة تخول الإدارة حق التحرر من العقد بعد إبرامھ 

  . (٢)وتنفیذه، بالتالي یكون لھا من باب أولى عدم إبرامھ مع المناقص المرشح 
الإجراءات  بعد ھـذهومع ذلك، نعتقد إن سلطة الإدارة في عدم تصدیق الإحالة 

الطویلة والمعقدة والمكلفة تمثل اھدار لمصلحة مقدم العطاء، وقد یخل بالتوازن بینھ وبین 
، فقد یتعرض المناقص الفائز إلى ضرر نتیجة رفض تصدیق الإحالة، وخاصة (٣)الإدارة

إذا امتدت المدة بین صدور التوصیة بالإحالة وبین رفض المصادقة علیھا، وذلك لأن 
  لمشرع لم یحدد المدة المقتضیة للتصدیق على قرار الإحالة.ا

  الآثار القانونیة المترتبة على رفض المصادقة على الإحالة : المبحث الثاني
The legal implications of refusing to endorse the referral 
إنَّ رفض المصادقة على الإحالة یؤدي حتمًا إلى رفض التعاقد؛ وذلك على 

ار إن قرار لجنة التحلیل لم یقترن بالموافقة النھائیة من الجھة صاحبة الاختصاص، اعتب
  وھذا ما یجر معھ انتفاء الرابطة العقدیة بین المناقص المرشح وبین الإدارة. 

وعلى الرغم من أن حق الإدارة ھذا ثابت تشریعیًا وقضائیًا، ومعترف بھ فقھًا، 
ندما یتعرض المناقص إلى اضرار نتیجة رفض التعاقد إلا إنـھ لا ینفي تحمل المسؤولیة ع

معھ. بالتالي فإن آثار رفض التعاقد تنقسم إلى قسمین: آثار تتعلق بالرابطة لتعاقدیة، 
  وأخرى تتعلق بالمسؤولیة الإداریة، وكما یلي:

  الآثار المتعلقة  بالرابـطة التعاقدیة: المطلب الأول
Effects related to the contractual bond 
نتناول في ھذا المطلب الآثار القانونیة لرفض التصدیق المتعلقة بمدى قیام 
الرابطة التعاقدیة، حیث نتناولھا في فرعین: الفرع الأول یخصص لموضوع انتفاء 

                                                        
الھیئة التمییزیة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادیة، اورده  ٢٥/٤/٢٠١٢في  ٢٠١٢م//٥٦٥) القرار رقم ١(

خلیل ابراھیم المشاھدي، وشھاب احمد یاسین، التطبیق القضائي لمناقصات العقود الحكومیة ، الجزء الأول، مكتبة صباح ، 
 .٣٧٨ــ ٣٧٧. ص٢٠١٢بغداد، 

 .٣٩١سابق، ص ) سلیمان محمد الطماوي، مصدر ٢(
)جابر جاد نصار، ، المناقصات العامة " دراسة مقارنة" في القانونیین المصري والفرنسي والقانون النموذجي للأمم ٣(

 المتحدة " الیونسترال".
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الرابطة العقدیة الأصلیة، والثاني حول مدى قیام الرضا المبني على فكرة الوعد بالتعاقد. 
  وكما یلي: 

  انتفاء الرابطة التعاقدیة الأصلیة :الفرع الأول
The absence of the original contractual bond 
إن تصدیق الإحالة ھو الحظة التي یتلاقى فیھا الرضا المتبادل بین الإدارة 

؛ وذلك لأن قرار الإحالة (المصدق) ھو المعبر عن إرادة الإدارة فـي إبرام (١)والمناقص
ة تصدیق الإحالة، یبقى المناقص المرشح في مركز غیر ، فإذا رفضت الإدار(٢)العقد

. أما على المستوى التشریعي، فیلاحظ إن (٤)وھذا ھو الرأي الغالب في الفقھ (٣)تعاقدي
المشرع عندما اشتراط تصدیق الاحالة لم یقرر بصورة صریحة انتفاء العقد في حال 

لإداري باعتباره  یمثل التفسیر ، لھذا تلمسنا الإجابة في أحكام القضاء ا(٥)رفض التصدیق
الرسمي لنصوص القانون: فمجلس الدولة الفرنسي یعتبر أن عدم مصادقة السلطة 

. (٦)المختصة على المناقصة ینفي الرابطة العقدیة وإذا حصل وان أُبرم العقد فیكون باطلا
ت وفي مصر، تقول محكمة القصاء الإداري إنھ " ... لا یمكن اعتبار قرار لجنة الب

بإرساء المناقصة، أو المزایدة بمثابة القبول في العقد، ویؤدي إلى اتمام التعاقد حتمًا مع 
صاحب العطاء الذي اختارتھ اللجنة، إذ إن ھذه المرحلة النھائیة تترتب على إجراء 
لاحق، ھو المصادقة على إرساء المناقصة من قبل الجھة الإداریة المختصة ... والقول 

قرار لجنة البت ھو بمثابة القبول في العقود قولًا لا یتفق مع نصوص  بخلاف ذلك وبأن
. كما قدمت محكمة القضاء الإداري فـي العراق رأیھا بھذا الخصوص معلنة (٧)القانون

عدم اكتساب الإحالة الصفة النھائیة إلا بصدورھا (تصدیقھا) من رئیس جھة التعاقد 
لمدعیان قدما الاعتراض إلى ھذه المحكمة وذلك بالقول " ... تجد ھذه المحكمة إن ا

والمتمثل في ھذه الدعوى من دون أن یكون ھناك قرار بالإحالة قد صدر من رئیس جھة 
  .(٨)التعاقد، لذلك تكون دعوى المدعیان واجبة الرد.."

                                                        
 .١٨٧، ص٢٠٠٧) محمود عاطف البنا، العقود الاداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة، ١(
)٢ (Chapus (R) : Droit administrative General, Tome Edition 1998, p1098 
)٣( Jeze, Les contrats administratifes de I Etate, des departements, des communes 

et des etablissements publics, 3 Vol, 1927, p48.  
. ھذا وقد نصت المادة ٣٤٠زء الثاني، ص) محمد زكي شمس، الأسس العامة للعقود الاداریة في سوریا ولبنان ومصر، الج٤(

) لسنة ٧٤بشأن المناقصات العامة وتعدیلاتھ الصادرة بالقانون رقم ( ٢٠١٦) لسنة ٤٩) من القانون قانون رقم (٦٤( 
 ولائحتھ التنفیذیة لدولة الكویت على انھ "... لا یعتبر المناقص الفائز متعاقدا الا من تاریخ التوقیع على العقد" ٢٠١٩

) من قانون التعاقدات الحكومیة المصري على ان " ترفع اللجنة محضرھا متضمنا قراراتھا ٣٥حیث نصت المادة ()٥(
/ ثانیا/ أ) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ٥وتوصیاتھا للسلطة المختصة للاعتماد أو ما تراه ..."  كما نصت المادة (

ة إجراءات الإحالة  والتعدیل أو المصادقة أو عدم الاخذ بتوصیات لجنة على أن تتولى اللجنة مراجع ٢٠١٤العراقي لعام 
 التحلیل.

اورده محمد صقلي حسیني، المنازعات العقدیة على ضوء  ١٩/٤/١٩٧٤) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ٦(
 .٦٠،   ص٢٠٠٥جزیران،  ، یونیو ــ٣٣، العدد ٢٠٠٥الاجتھاد القضائي الاداري، بحث منشور في مجلة المعیار، المجلد 

)  ١٩٥٧من نوفمبر سنة  ٤في  ١٩٨٢وبنفس العبارات تقریبا فتوى رقم  ٧٦) محمود خلف الجبوري، مصدر سابق، ص٧(
مجموعة المبادئ القانونیة التي تضمنتھا فتاوى القسم الاستشاري للفتوى والتشریع، السنة  - المكتب الفني  - مجلس الدولة 

  .١٣٥) ، ص ١٩٥٨إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٥٧كتوبر سنة الثانیة عشرة (من أول أ
اورده خلیل ابراھیم المشاھدي، وشھاب احمد  ٢٦/١٠/٢٠١١في  ٢٠١١/تخطیط/٤٣) حكم المحكمة الإداریة المرقم ٨(

 .٩٢یاسین، مصدر سابق، ص
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مع كل ھذا، فإنَّ ھناك رأیًا فـي الفقھ قدم تفسیرًا مخالفًا لما سبق، معتبرًا إنَّ عدم 
لإحالة لا ینفي الرابطة التعاقدیة بین الإدارة والمناقص؛ وذلك من خلال القول تصدیق ا

بأن التصدیق لا یعدو أن یكون مجرد شرطًا لنفاذ العقد الإداري، ولیس لانعقاده. وھذا 
یعني إنَّ إرادة المناقص تلتقي بإدارة الإدارة بمجرد صدور قرار الإحالة (من قبل لجنة 

ت). وإن الشرط المتعلق بتصدیق الإحالة لا یمنع من انعقاد العقد، تحلیل وتقییم العطاءا
وإنما یعتبر العقد موقوفًا لحین تحقق الشرط الواقف (وھو ضرورة الحصول على موافقة 
الجھة المختصة بالتصدیق). ویدافع انصار ھذا الرأي عن وجھة نظرھم المتقدمة بالقول: 

ى من جھتین: الأول إمكـان إثارة مسؤولیة الإدارة إن اعتماد ھذا التفسیر فیـھ منفعة ترتج
العقدیة إن ھي امتنعت عن المصادقة على الإحالة في غیر الحالات التي حددھا القانون. 
والثاني یتمثل بتقیید سلطة الإدارة ومنعھا من رفض إتمام العقد لغیر سبب یعتبره 

الذي یستفاد من نصوصھ  (١)رالالقانون. وقد استدلوا لتعزیز وجھة نظرھم بقانون الیونست
. مع إنَّ ھذا الرأي فیھ من الوجاھة (٢)نصوصھ إنھ یمیز بین نفاذ العقد وبین انعقاده

الشيء الكثیر، إلا إننا لا نعتقد بسلامتھ؛ وذلك لسببین: الأول إنَّ أحكام القضاء في البلاد 
عن ذلك فإن بعض المقارنة لا تؤید ذلك اطلاًقًا، وقد استعرضنا موقفھ قبل قلیل. فضلًا 

التشریعات( من غیر البلاد المقارنة) أعلنت بشكل صریح إنَّ التعاقد لا یتم حتى بعد 
، ویعتبر مثل ھذا النص تكریسًا لشرط الموافقة (٣)صدور قرار الإحالة وتبلیغ المناقص بھ

  النھائیة وعدم الاعتداد بالإحالة المجردة لإتمام التعاقد. 
ب عملي ینطلق من مقتضیات المصلحة العامة وحمایة أما السبب الثاني فھو سب

الأموال العامة، لتعلق العقود الإداریة بتسییر مرافق الدولة، بالتالي فتوصیات لجنة 
  الإحالة لا ینبغي أن تكون نھائیـة مالم تقترن بموافقة السلطة الإداریة العلیا. 

  
  

                                                        
ب  ٤ــ ٤٢ء الفائز وفقا للمادة منھ على انھ " یقبل العطاء الذي یكون قد تم التحقق من انھ العطا ١ـ٣٥حیث نصت المادة )١(

من ھذه المادة على انھ " یجوز ان  ١ــ٢ویعطى اخطار قبول العطاء فورا إلى المورد أو المقاول الذ قد العطاء" وتنص الفقرة 
تلزم وثائق التماس العطاءات المورد أو المقاول الذي قبل عطاءه بالتوقیع على عقد اشتراء كتابي مطابق للعطاء وفي مثل 
ھذه الحالات توقع الجھة المشتریة مع المورد أو المقاول على عقد الشراء في غضون فترة زمنیة معقولة بعد ارسال الاخطار 

) من ھذه المادة إلى المورد أو المقاول ونفاذ عقد الشراء لا یجوز للجھة المشتریة ولا للمورد أو ١المشار الیھا في الفقرة (
) على انھ "إذا ٣٥) من المادة (٣عارض مع نفاذ عقد الاشتراء أو مع اداءه وتنص الفقرة (المقاول ان یتخذ اي اجراء یت

كانت وثائق التماس العطاءات تنص على ان عقد الاشتراء یتطلب موافقة سلطة علیا ولا یصبح عقد الاشتراء نافذ قبل صدور 
التي یجب ان تفصل بین ارسال اخطار قبول العطاء وبین ھذه الموافقة وتحدد وثائق التماس العطاءات الفترة الزمنیة المقدرة 

 الحصول على الموافقة"
فالعقد یكون مبرما بین الإدارة وبین مقدم العطاء الفائز بمجرد فوز عطاءه واخطاره بذلك على انھ یمكن ان یعلق نفاذ ھذا ) ٢(

كتابة العقد بینھما. ویجب ان یكون ھذا العقد العقد بین جھة الإدارة والمقاول أو المورد صاحب العطاء الفائز على شرط 
مطابقا للعطاء وان تشترط الإدارة ذلك في وثائق الاعلان عن المناقصة. كما یمكن لھا ان تنص في وثائق الاعلان عن 

لا ینفي المناقصة على ضرورة موافقة سلطة علیا. وھنا لا یصبح عقد الاشتراء نافذا الا بعد اتمام ھذه الموافقة على ان ھذا 
انعقاد العقد بمجرد تحدید العطاء الفائز ویبقى التصدیق على العقد مرحلة اخرى تماما إذا تمت فان العقد ینفذ من تمامھا واذ 
رات السلطة العلیا عدم تصدیق على العقد اصلا أو في الموعد المحدد فان ذلك یؤدي إلى فسخ العقد واثارة مسؤولیة الإدارة 

 . ٣٤ار ، مصدر سابق، صجابر جاد نصالعقدیة
) ٧٤بشأن المناقصات العامة وتعدیلاتھ الصادرة بالقانون رقم ( ٢٠١٦) لسنة ٤٩) من قانون القانون رقم (٦٤) المادة (٣(

 ولائحتھ التنفیذیة لدولة الكویت. ٢٠١٩لسنة 
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  د بالتعاقدمدى قیـام الرضا المبني على فكـرة الوع: الفرع الثاني
The extent to which satisfaction is based on the idea of a 
promise to contract 

إذا كان رفض التصدیق على الإحالة ینفي وجود الرابطة التعاقدیة، فھل من  
  الممكن أن تكیف العلاقة بین المناقص والإدارة في ضوء فكرة "الوعد بالتعاقد"؟ 

رة الوعد بالتعاقد على أساس وجود اتفاق ابتدائي لأنشاء بادئ ذي بدأ، تقوم فك
. وفي ضوء ذلك یرى جانب من الفقھاء إنَّ (١)التزامات متبادلة في مرحلة سابقة للعقد

الإجراءات السابقة على التصدیق النھائي للإحالة تعد اتفاقات ابتدائیة، تتضمن التزامات 
زم بضرورة البقاء على ایجابھ لحین انعقاد متبادلة بین الإدارة والمناقص: فالمناقص مل

العقـد، والإدارة ملزمة في ھذه المرحلة ضمن فكرة الوعد بالتعاقد. وخلص ھذا الرأي 
إلى إنھ باستطاعة المناقص الفائز رفع دعوى على الإدارة لاستصدار حكم بثبوت انعقاد 

كن الطعن علیھ بالإلغاء، العقد؛ على اعتبار إنَّ رفض التعاقد یعد قرار إداري (سلبي) یم
وإذا ثبت عدم مشروعیتھ وتم الغاءه  یعتبر العقد ــ وفقا لھذا الرأي ــ قد تم بھذا الحكم 

  ولو نظریًا.
إلا إننا لا نتفق مع ھذا الاتجاه من الفكر، وذلك لسببین: أولًا إنَّ القضاء الإداري  

كمة القضاء الإداري في مصر عَّـد الرابطة التعاقدیة قبل تصدیق الإحالة منعدمھ، فمح
تقول إنھ "... متى ثبت إن ما دار بین المصلحة والشركة من مفاوضات، وھي أعمال 
تمھیدیة لم تؤدي إلى إبرام العقد مع الجھة التي لھا ولایة إبرامھ، فان الرابطة التعاقدیة 

الإداري عندما  . ثانیًا، إن القضاء(٢)تعتبر منعدمة سواءً كعقد أو وعد بإبرام عقد التزام
، فإنَّ ذلك لا ٣) یلغي قرار الامتناع عن تصدیق الإحالة (باعتباره قرار إداري سلبي)

یعني إطلاقًا إن العقد أصبح مبرمًا؛ وذلك لأن القانون یشترط في التصدیق أن یكون 
صریحًا، ویمكن الاستدلال على ذلك في أحكام القضاء الإداري فـي مصر وفرنسا: حیث 

 تجاه الغالب یقضي بأنھ لا یترتب على إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد،إنَّ الا
أي أثر على العقـد سواء من حیث إلغاء العقد المرتبط بھ مباشرة(كون الإلغاء یتم أمام 

  .(٤)قاضي العقد)، أو اعتباره مبرمًا 

                                                        
 .٦٤، ص٢٠٢٠) عدنان السرحان، شرح القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ١(
، المجموعة في خمس سنوات، ١٩٦٢مایو سنة  ٢٧) الصادر في ٤٤) محكمة القضاء الاداري في مصر الحكم رقم (٢(

 .٨٩ص
وقد كان القضاء الاداري في العراق مارس ھذا الاختصاص حیث اصدرت محكمة القضاء الاداري قرار لھا بتاریخ )٣(

القرار اورده حبیب إبراھیم ى اساس وجود عیب في الشكل عند اصداره الغت فیھ قرار ارساء المناقصة عل ٢٨/١١/١٩٩٠
حمادة الدلیمي، الطعن بالإلغاء ضد القرارات الإداریة القابلة للانفصال في مجال العقد الإداري، رسالة ماجستیر، كلیة القانون 

بتھ حول طلبت وزارة التخطیط فضلا عن ذلك فان مجلس الدولة كھیئة استشاریة وفي معرض اجا .١٩٩٤، جامعة بغداد،
بشأن تحدید جھة الطعن بالقرارات الاداریة القابلة للانفصال عن العقود الاداریة اصدر المجلس قراره بانھ " لا تختص محكمة 

) في ٥٩/٢٠١٢القرار رقم (  القضاء الاداري بالقرارات الاداریة التي تصدرھا الإدارة استنادا إلى نصوص واردة في العقد"
٧/٨/٢٠١٢. 
) د. عادل الطباطبائي، الطعن بتجاوز السلطة في مجال العقود الاداریة، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلیة الحقوق، ٤(

 .٤٤، ص١٩٨٧جامعة الكویت، العدد الثالث، 
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الذي والخلاصة، إنھ لا مسؤولیة على أساس الرابطة العقدیة مھما بلغ الضرر 
لحق بمقدم العطاء؛ وذلك لانتفاء الرابطة التعاقدیة، وعدم تحقق شروط الوعد بالتعاقد. 
ویبقى من بالإمكان قیام المسؤولیة على أساس آخر سوى الأساس القائم على العقد، أو 

  اي صورة من صور التراضي الأخرى.
  الآثار المتعلقة بالمسؤولیة الإداریة: المطلب الثاني

Implications related to administrative responsibility  
إنَّ انتفاء الرابطة العقدیة بصورھا المختلفة، لا یعني انتفاء كل أثر قانوني  

یمكن أن یحتج بھ مقدم العطاء المرشح للتعاقد: فباب المطالبة بالتعویض عن الضرر 
  بب.یبقى مفتوحًا، سواءً على أساس الخطأ، أو على أساس الإثراء بلا س

  المسؤولیة على أساس الخطأ: الفرع الأول
liability based on fault 
إذا تسببت الإدارة بضرر للأفراد؛ فأنھا تسأل عن أعمالھا ویكون للمضرور أن 
یطلب التعویض، لأنھا ملزمة  بعدم الإضرار بالأخرین.  وأساس التعویض ھنـا یكمن 

باء العامة، على اعتبار إنَّ نشاط الإدارة في مبدأ المساواة بین المواطنین في تحمل الاع
یمارس لتحقیق المصلحة الجماعیة فإذا ترتب على ھذا النشاط خطأ نتج عنھ 

وجب تعویضھم، حتى لا یتحملوا وحدھم عبء ھذا  )خاص لبعض الأفراد(ضرر
  .(١)الضرر

ولكي تتحقق المسؤولیة عن رفض الإدارة إتمام التعاقد ینبغي توافر ثلاث  
خطأ من الإدارة في رفض التعاقد، ضرر یلحق بصاحب العطاء الفائز، وعلاقة شروط: 

سببیة بین الضرر والخطأ. فینشأ الحق بالتعویض إذا توافرت الشروط المتقدمة مجتمعة، 
. وبعكسھ لا یكون ھناك (٢)ویقدر التعویض بمقدار الضرر ویدور معھ وجودًا وعدمًا

 .(٣)مبرر للتعویض
لموجب لتعویض المناقص، انتھاك الإدارة ركن الاختصاص ومن أمثلة الخطأ ا

في إبرام العقد. وعمومًا یتحقق الخطأ بقیام الإدارة بعمل مادي أو تصرف قانوني ایجابي 
ومن تطبیقات ذلك ما  (٤)ینتھي برفض إتمام التعاقد أو سلبي مخالف لمبدأ المشروعیة

من جھة غیر مختصة یجعل الرابطة قرره مجلس الدولة الفرنسي من إنَّ تصدیق الإحالة 
. كما قضى (٥)العقدیة منعدمة، ویـكّون ذلك خطأ یرتب مسؤولیة الإدارة فـي التعویض

مجلس الدولة المصري (ممثلا بمحكمة القضاء الإداري) من إنَّ إلغـاء المناقصة 

                                                        
اھرة، ) ابراھیم سید احمد، شریف الطباخ، الوسیط الإداري في موسوعة المسؤولیة الاداریة، شركة ناس للطباعة، الق١(

 ٤٢٧،  ص٢٠١٤
 )٨/٢/١٩٩٨ق المحكمة الاداریة العلیا، جلسة  ٣٣لسنة  ٢٨٠٣الطعن رقم )٢(
 ) .٣٠/١٢/١٩٩٠ق اداریة علیا، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٢٨٣الطعن رقم )٣(
، محمد فؤاد مھنا: مسؤولیة الإدارة في تشریعات البلاد العربیة، مطبعة الجیلاوي ، معھد البحوث والدراسات العربیة  )٤(
فاروق أحمد خماس، الخطأ في مسؤولیة الإدارة التقصیریة ، مجلة آداب الرافدین ، العدد  وما بعدھا؛  ١١١، ص  ١٩٧٢  

  وما بعدھا ٢٧٣، ص ١٩٩٠الحادي والعشرون ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، 
 .١٨٦) احمد عثمان عیاد، مصدر سابق، ص٥(
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ة لھا موضوع الدعوى لا یمثل خطرًا حالًا وداھمًا یھدد الشركة المدعیة أو یترتب بالنسب
ثمة نتائج یتعذر تداركھا؛ وذلك لأن أیــة أضرار قد تلحق بھا في ھذا الشأن یمكن جبرھا 

  .(١)بعد ذلك، عن طریق التعویض فیما لو ثبتت صحة الادعاءات
  المسؤولیة على أساس الإثـراء بلا سبب: الفرع الثاني

Responsibility based on enrichment without reason 
شروط المسؤولیة على أساس الخطأ، فأنھ من الممكن أنْ تُـسأل  إذا لم تتحقق

إذا تحققت شروط ھذه المسؤولیة: فإذا كان المناقص  الإدارة عن الإثراء بلا سبب
المرشح قد بدأ في تنفیذ عقده قبل تصدیقھ (كأن یكون قد أعد بعض الرسومات 

ر قرار التصدیق من والدراسات أو بدأ جزء من الأشغال)، إلا إنھ فوجئ بعدم صدو
الإدارة المختصة، فیمكنھ فـي ھذه الحالة أنْ یطالب بالتعویض على أساس الإثراء. وقد 
أعترف القضاء الإداري بحق المناقص بالتعویض بالاستناد إلـى ھذا النوع من المسؤولیة 
ولكنـھ وضع عدد من الشروط لتطبیق ھذا النوع من المسؤولیة: الشرط الأول، أن یكون 

لمناقص قد نفذ ھذه الأعمال بموافقة الإدارة، والثاني أن تكون الإدارة قد استفادت من ا
  ھذه الأعمال.

ومن تطبیقات ذلك ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي بأنھ " یشترط للتعویض  
 (٢)عن الأعمال المفیدة ضرورة ألا تكون جھة الإدارة المتعاقدة قد اعترضت علیھا 

للمقاول الحق في اقتضاء التعویض مقابل الأشغال التـي استفادت وقضى أیضا بأن "...
. وقضى أیضًا بأن " قیام إحدى البلدیات بإبرام عقد (٣)منھا الإدارة والتي نفذت بموافقتھا

عن طریق اتباع اسلوب المناقصة (بالمخالفة للأسلوب الذي حدده القانون)، سببًا یجعل 
معھ المقاول الذي ارتبط مع الإدارة بھذا العقد  العقد مشوبًا بالبطلان، ولا یستطیع

الاستفادة من أي وضع عقدي، ولكن ذلك لا یقدح في حصولھ على مقابل ما قدمھ من 
  .(٤)أعمال في إطار ما حققتھ الإدارة

كما قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأنَّ عدم قیام مسؤولیة الإدارة  
اء مسؤولیتھا لعدم ثبوت الخطأ والانحراف بالسلطة، لا التعاقدیة؛ لعدم انعقاد العقد وانتف

یحول دون رجوع الشركة على الوزارة على أساس الإثراء بلا سبب؛ وذلك إذا ثبت إن 
ما قامت بھ من أعمال بعلم المصلحة وموافقتھا الصریحة أو الضمنیة، قد عاد بفائدة 

ولیة الإدارة التعاقدیة لعدم . وقضت أیضا بأن "...  انتفاء مسؤ(٥)حقیقیة على الوزارة
انعقاد العقد وانتفاء مسؤولیتھا لعدم ثبوت الخطأ والانحراف بالسلطة لا یحول دون 

                                                        
بقًا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات، الطبعة الأولى، منشأة المعارف احمد محمود جمعة ، العقود الإداریة ط)١(

 ١٨٠، ص٢٠١٣بالإسكندریة، 
سلیمان محمد الطماوي ،  اشار الیھ  pelouفي قضیة  ١٩٤٤مارس  ١٠) حكم مجلس الجدولة الفرنسي الصادر في ٢(

  .٥٤١مصدر سابق، ص
 ١٨٧) احمد عثمان عیاد، مصدر سابق، ص٣(
لمنعم الیزري، تطبیقات نظریة الاثراء بلا سبب في العقود الاداریة، " العقود الباطلة نموذجا"، مجلة منازعات )  عبد ا٤(

 .٢٤، ص٢٠١٤الاعمال، العدد الاول، ماي ــ یونیو 
 .٨٩ص ٤٤، المجموعة، في خمس سنوات رقم ١٩٦٢مایو  ٢٧) محكمة القضاء الاداري في مصر، الحكم الصادر في ٥(
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رجوع الشركة على الوزارة بالتعویض، على أساس الاثراء بلا سبب، وذلك إذا ثبت إنَّ 
  .(١)ما قامت بھ من أعمال بعلم المصلحة وموافقتھا الصریحة أو الضمنیة 

مما سبق، إنَّ رضا الإدارة ھو عنصر وشرط جوھري تطلبھ القضاء  یتضح  
الإداري لتطبیق المسؤولیة على الأساس الاثراء بلا سبب، ویتحرى القاضي وجوده 
بشكل صریح أو ضمني أو مفترض من خلال طبیعة الأعمال المنفذة، وفي ضوء 

ولیة شبھ التعاقدیة ظروف التعاقد وطبیعة العملیة. وھذا الرضا ھو الذي یبرر المسؤ
للإدارة وامكانیة تطبیق نظریة الاثراء بلا سبب رغم عدم وجود عقد بینھا وبین المتعاقد 

. ولتجنب تقریر مسؤولیة (٢)وھذا الأمر ھو الذي یمیز تطبیق النظریة في المجال الإداري
ة بینھا الإدارة فیمكنھا ــ إن رغبت فـي قیام المناقص ببعض الأعمال ــ   تنظیم العلاق

وبینھ بعقود مبدئیة مستقلة عن العقد الأصـلي. وفي حال عدم اعتماد المناقصة ورفض 
  التعاقد فیتم تحدید العلاقة بینھما على ضوء الشروط الواردة بھذه العقود.

  Conclusionالخاتمة     
سلطة الإدارة في رفض ھنا وقد وصلنا إلى ختام البحث في موضوع " 

" الذي یشكل موضوع مھم ومؤثر في میدان العقـود المناقصة المصادقة على إحالة
الإداریة، نقدم الآن خلاصة بالنتائج التي توصلنا إلیھا، وما نعتقد أھمیتھ من مقترحات 

  تسھم في حل المشكلات التي یثیرھا الموضوع الحاضر، وكما یلي
  Resultsأولًا: النتائج    

  تیــة:في نھایة البحث توصلنا إلى النتائج الآ
ــ تجري إحالة المناقصة على مقدم العطاء من قبل لجنة متخصصة، تسمى في مصر ١

"لجنة البت" وفي العراق "لجنة تحلیل وتقییم العطاءات"، ویُعد ما یصدر عـن ھذه اللجنة 
  توصیات غیر ملزمة؛ وذلك لأنھا تدخل ضمن الأعمال الاستشاریة أو التحضیریة. 

بالقبول في العقد الإداري لا یتم بقرار الإحالة إلا بعد المصادقة ــ إنَّ اتحاد الایجاب ٢
علیھا من قبل السلطة المختصة، وذلك إما یكون بشكل جماعي أو بشكل فردي: فالمشرع 
العراقي اتبــع اسلوب التصدیق الجماعي، من خلال تشكیل لجنة اطلق علیھا اسم "اللجنة 

  الة.المركزیـة للمراجعة والمصادقة على الإح
ــ تملك الإدارة سلطة تقدیریة في الموافقة أو عدم الموافقة على تصدیق قرار الإحالــة، ٣

على الرغم من انھا ( الإحالة) صادره من قبل لجنة متخصصة. إذ تستعید الإدارة 
  سلطتھا كاملة وتملك أن تتخذ القرار الذي تراه محققًا للمصلحة العامـة.

المدة المقتضیة للتصدیق على الإحالة إذ اكتفى بإعطاء  ــ لم یحدد المشرع العراقي٤
  الحق للسلطة الإداریة بإجراء المصادقة او الرفض.

ــ إنَّ رفض الإدارة التعاقد من المناقص المرشح، یجر معھ بصورة تلقائیة انتفاء ٥
الرابطة التعاقدیة بینھ وبین الإدارة. ویبقى المناقص فـي مركز قانوني غیر تعاقدي، 

  التالي لا یمكن أن یحتج على الإدارة بالاستناد إلى العقد؛ لأنھ معدوم.ب
                                                        

  .١٩٦٢/ ٢٧/٥ق جلسة  ١٢) لسنة ١٥٥محكمة القضاء الاداري في مصر، القضیة رقم (حكم   )١(
، ٢٠١٦) فتوح محمد ھنداوي، القاضي الاداري والتوازن المالي في العقود الاداریة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، ٢(

 .٣٧٥المركز الوطني للإصدارات  القانونیة، القاھرة، ص
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ــ منح المشرع العراقي (بخلاف المشرع الفرنسي والمصري)، اللجنة المركزیة ٦

للمراجعة والمصادقة على الإحالة سلطة التعدیل على الإحالة، مما قد یترتب علیھ أن 
شح من قبل لجنة تحلیل وتقییم العطاءات، تقوم بإحالة العطاء على غیر المناقص المر

  وھذا یتعارض مع مبدأ تلقائــیة الإحالة
ــ إنَّ حق الإدارة فـي رفض التعاقد مع المناقص المرشح لا ینفي قیام مسؤولیتھا في ٧

تعویضھ عما قد یتعرض لھ من الاضرار، لیس بالاستناد إلى العقد( لأنـھ معدوم) ولا إلى 
(لعدم تحقق شروطھا)؛ بل بالاستناد الى المسؤولیة الخطئیـة، أو  فكرة الوعد بالتعاقد

المسؤولیة على أساس الإثراء بلا سبب، حیث تم اعتمادھما من قبل القضاء الإداري مع 
  تكییفھما بما یتناسب مع طبیعة العلاقة في المنازعات الاداریة.

لة إلى القضاء ــ ینعقد الاختصاص بنظر الطعون المتعلـقة برفض تصدیق الإحا٨
الإداري فـي فرنسا ومصر، بینما یختص بھ القضاء العادي فـي العراق ممثلًا بمحكمة 
البداء المختصة بالدعاوى التجاریة التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى، ولیس إلى مجلس 

  الدولة.
ــ ھناك عدد كبیر من القوانین والتعلیمات التي تنظم موضوع التعاقدات الحكومیـة: ٩

كقانون بیع وایجار أموال الدولة، نظام بیع أموال الدولة المنقولة، تعلیمات تنفیذ قانون 
بیع وایجار أموال الدولة، ونظام بیع الأموال المتروكة والمصادرة. علما أنھا تشریعات 

  ذات موضوع واحد.
  proposalsثانیًا: المقترحات    

/ ثانیًا/أ) من تعلیمات تنفیذ العقود ٥ة (ــ  نقترح على المشرع العراقي تعدیل نص الماد١
؛ وذلك لأن النـص الحالي یُـعطي لجنة المراجعة ٢٠١٤) لسنة ٢الحكومیة رقم (

والمصادقة سلطة تعدیل الإحالة، وھذا یتعارض مع مبـدأ تلقائیـة الإحالة، وجعل النص 
تي: " تتولى یسمح للجنة المذكورة طلب التعدیل ولیس التعدیل. لیكون نص المادة كالآ

اللجنة المھام الآتیة: مراجعة إجراءات الإحالة ولھا ان تصدق الإحالة او ترفض 
  التصدیق أو تطلب التعدیل علیھا .. ".

ــ ندعو المشرع العراقي إلى تحدید مدة مناسبة للتصدیق على الإحالة وأن تكون ھذه ٢
لجنة المركزیة للمراجعة المدة مناسبة بحیث لا تتجاوز الشھر من تاریخ ورودھا إلى ال

  والمصادقة على الإحالة.
ــ نرى ضرورة إیكال الاختصاص بالطعن بقرار الإحالة إلى محكمة القضاء الإداري؛ ٣

وذلك لأن قرار الإحالة یعد من القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد، والتي تقبل الطعن 
یس القضاء العادي، كما علیھا بالإلغاء، وھي من صلب اختصاص القضاء الإداري ول

  ھو معمول بھ في التشریعات المقارنة.
ــ ضرورة استبـدال مصطلح الإحالـة بمصطلح الإرسـاء في القوانین الخاصة ٤

بالتعاقدات الحكومیة، لما لذلك من أھمیة في توحید المصطلحات القانونیة، واستخدام 
  الاصطلاح الأكثـر دلالة علـى المعنى.

مشرع العراقي أن یخصص مادة في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة ــ نقترح على ال٥
للمناقص المرشح  تنص ــ بصورة صریحة ــ  على ألا یترتب على قرار الإحالة أي حق
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قبل الدولة، في حالة رفض التعاقد معـھ، ولا یعتبر متعاقدًا إلا من تـاریخ الـتوقیع علـى 
 العقد.

ة (على غرار القانون الفرنسي والمصري)، یشتمل ــ اصدار قانون للعقود الحكومی٦
على التشریعات المتعلقة بالعقود كافة مع المبادئ العامة المعترف بھا والثابتة في المجال 
الإداري، وھذا ما یسھل  على القائمین على تطبیقھ الرجوع إلیھ. ونعتقد ان ذلك لا 

الفعل ولا یتطلب الأمر یصادف أي صعوبات مادیة؛ لأن تشریعات العقود موجودة ب
سوى جمعھا وتبویبھا، وتنظیمھا في تشریع واحد تحت مسمى " قانون العقود 
الحكومیـة". وللمشرع خطوات جادة لحالات مماثلة: فمشروع قانون الخدمة المدنیة 

  المزمع تشریعھ، تضمن قانون انضباط موظفي الدولة الذي كان قانون مستقلًا.
عراقي إجراء بعض التعدیلات ذات الطابع الشكلي والمرتبطة ــ نقترح على المشرع ال٧

  بالموضوع محل البحث وكالاتي: 
) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة النافذة، ٤أ ــ تغییر تسلسل الفقرة (ثالثًا) من المادة (

لتكون آخر فقرة في المادة المذكورة؛ وذلك لأنـھا تتحدث عن المصادقة على قرار لجنة 
 وتقییم العطاءات، ویفترض تنظیمیًا أن تكون بعد انتھاء عمل لجنة المذكورة. تحلیل

ب ــ إنَّ من حسن الصیاغة التشریعیة، أن تكون النصوص متسلسلة حسب المراحل 
) من التعلیمات ٤والإجراءات المستھدف تنظیمھا، لھذا نقترح تقدیم مضمون المادة (

المادة الأخیرة تتعلق باللجنة المركزیة للمراجعة )؛ وذلك لأن ھذه ٥النافذة على المادة (
(لجنة الفتح  والمصادقة، وعمل ھذه اللجنة لا ینھض إلا بعد إتمام عمل اللجان السابقة

  ولجنة التحلیل).
  List of referencesقائمة المراجع       

  Linguistic referencesأولًا: المراجع اللغویة     
العربیة، الإدارة العامة للمعجمات وإحیاء التراث، الطبعة  المعجم الوسیط، مجمع اللغة .١

 ، مكتبیة الشروق الدولیة.٢٠٠٤الرابعة، 
     Legal referencesثانیًا: المراجع القانونیة 

I.  ابراھیم المشاھدي، وشھاب احمد یاسین، التطبیق القضائي لمناقصات العقود الحكومیة
  .٢٠١٢، الجزء الأول، مكتبة صباح ، بغداد، 

II.  ،ابراھیم سید احمد، شریف الطباخ، الوسیط الإداري في موسوعة المسؤولیة الاداریة
 .٢٠١٤شركة ناس للطباعة، القاھرة، 

III.  احمد عثمان عیاد، مظاھر السلطة العامة في العقود الإداریة، دار النھضة العربیة
 .١٩٧٣للنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، 

IV. طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزایدات،  احمد محمود جمعة ، العقود الإداریة
  .٢٠١٣الطبعة الأولى، منشأة المعارف بالإسكندریة، 

V.  جابر جاد نصار، المناقصات العامة " دراسة مقارنة" في القانونیین المصري
 والفرنسي والقانون النموذجي للأمم المتحدة " الیونسترال".

VI.  العربیة، الدار العربیة للموسوعات، حسن الفكھاني، موسوعة القضاء والفقة للدول
 ).٤٢المجلد (
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VII.  خلیل ابراھیم المشاھدي، وشھاب احمد یاسین، التطبیق القضائي لمناقصات العقود
 .٢٠١٢الحكومیة ، الجزء الأول، مكتبة صباح ، بغداد، 

VIII.  زیاد حمد القطارنة، اسالب القیادة واتخاذ القرارات الفعالة، شركة دار الأكادیمیون
 التوزیع، بدون مكان نشر، بدون سنة طبع.للنشر و

IX.  ،١٩٦٥سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الاداریة الطبعة الثانیة 
X.  ،سلیمان محمد الطماوي، الاسس العامة للعقود الاداریة دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة

  .١٩٨٤القاھرة، جامعة عین شمس، 
XI. قود الاداریة دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، سلیمان محمد الطماوي، الاسس العامة للع

 ،   ١٩٨٤القاھرة، جامعة عین شمس، 
XII.  ،عدنان السرحان، شرح القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن

٢٠٢٠.  
XIII.  ، علي احمد خسن اللھیبي، نكول من احیلت عیلھ المناقصة عن اتمام اجراءات التعاقد

 ٦ص
XIV. ،القاضي الاداري والتوازن المالي في العقود الاداریة، دراسة  فتوح محمد ھنداوي

 ، المركز الوطني للإصدارات  القانونیة، القاھرة.٢٠١٦مقارنة، الطبعة الأولى، 
XV.  محمد زكي شمس، الأسس العامة للعقود الإداریـة في سوریا ولبنان ومصر، الجزء

 الثاني، دمشق، سوریا، 
XVI. ة في تشریعات البلاد العربیة، مطبعة الجیلاوي، معھد محمد فؤاد مھنا، مسؤولیة الإدار

 .١٩٧٢ البحوث والدراسات العربیة، 
XVII.  محمد ماھر ابو العینین، العقود الاداریة وقوانین المزایدات والمناقصات الفتاوى

والاحكام الصادرة في خصوص العقود الاداریة وقوانین المناقضات والمزایدات عام 
  .٢٠٠٤المصریة، ، دار الكتب ٢٠٠٤ــ ١٩٨٠

XVIII.  محمد ماھر ابو العینین، العقود الاداریة وقوانین المزایدات والمناقصات، الكتاب
 .٦٧٨الأول، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر، ص

XIX. .محمد ماھر ابو العینین، العقود الاداریة وقوانین المزایدات والمناقصات  
XX. ٢٠١٠الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  محمود خلف الجبوري، العقود الاداریة ، دار ،

 .٧٦ص
XXI.  ،٢٠١٠محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان. 
XXII.  ،محمود عاطف البنا، العقود الاداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة

٢٠٠٧. 
XXIII. لفكر العربي، القاھرة، محمود عاطف البنا، العقود الاداریة، الطبعة الأولى، دار ا

٢٠٠٧. 
XXIV.  ،محمود فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة

٢٠٠٦. 
  foreign references    ثانیًا: المراجع الاجنبیة

I. Chapus (R) : Droit administrative General, Tome Edition 
1998, p1098 
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II. Jeze, Les contrats administratifes de I Etate, des 
departements, des communes et des etablissements 
publics, 3 Vol, 1927, p48. 

  Laws and instructionsوالتعلیمات    ثالثًا: القوانین
I.  ) ٢٠٠٤) لسنة ٨٧قانون العقود الحكومیة العامة العراقي رقم.  
II. ) ٢٠١٣) لسنة ٢١قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم.   
III. ) ١٩٨٥) لسنة ١٤قانون بیع الاموال المتروكة والمصادرة رقم 
IV.  قانون العقود العامة الفرنسي  
V. ) (المصري) بإصدار قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمھا  ٢٠١٨) لسنة ١٨٢قانون رقم

  الجھات العامة
VI. ) بشأن المناقصات العامة وتعدیلاتھ الصادرة  ٢٠١٦) لسنة ٤٩القانون قانون رقم

  ولائحتھ التنفیذیة لدولة الكویت. ٢٠١٩) لسنة ٧٤ون رقم (بالقان
VII. ) المنشور في الوقائع العراقیة  ٢٠٠٧) لسنة ١تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لعام  رقم

  ).١١) ، رقم الصفحة ( ٢٠، عدد الصفحات (١٨/٤/٢٠٠٧في  ٤٠٣٩، العدد 
VIII. ) ١٩٧٦) لسنة ١نظام بیع اموال الدولة المنقولة رقم  
IX. ٢٠١٧) لسنة ٤ت تنفیذ قانون بیع وایجار اموال الدولة رقم (تعلیما. 
X.  ٢٠٠٨تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لعام  
XI. ) ٢٠١٤) لسنة ٢تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم 
XII. ) ٢٠٠٧) لسنة ١تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة لعام رقم  
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